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 إلى كابوس %3رسم الـ قاعدة بيانات مُشتركة كي لا يتحول

 

 
 بروفسور جاسم عجاقة

في المئة على البضائع المُستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بإستثناء  3ر من الموازنة وعلى رأس بنودها رسم أنهى المجلس النيابي الفصل الأخي
انات بح كابوسًا على المواطن، إذا لم يتمّ تطبيقه جيدًا، خصوصًا من خلال قاعدة بيهذا البند الإصلاحي قد يُصالزراعية. البنزين والمواد والآليات الصناعية و 

 .مُشتركة بين الجمارك، وزارة المال ووزارة الإقتصاد
ة المضافة لمُستوردة الخاضعة للضريبة على القيمعلى السلع والخدمات ا %3من قانون الموازنة، والتي تنصّ على فرض رسم  60أقرّ مجلس النواب المادّة 

 .يمة المضافة( بإستثناء البنزين والمواد الأوّلية والمعدات الصناعية والزراعيةمن قانون الضريبة على الق 17و 16)أي تلك التي لا ترد في المادتين 
 

 بند إصلاحي
د عملًا بمبدأ العرض والطلب. والمعروف، أنّ علّة الإقتصاد اد، وذلك بحكم إرتفاع أسعار الإستيراهذا الرسم يُعد بندًا إصلاحيًا بإمتياز، لأنّه سيحدّ من الإستير 

خفض  عجز ميزانه التجاري الذي له تداعيات سلبية على الشركات اللبنانية وعلى اليد العاملة اللبنانية كما والمالية العامة، لأنه يُسهم فياللبناني تأتي من 
مليار  20ب هذا الإستيراد )بنانية، نظرًا إلى الحجم الهائل من العمّلة الأجنبية التي تخرج من لبنان بسبولا يجب نسيان تأثيره على الليرة اللتصنيفها الإئتماني 

لب على البضائع المحليّة سيزيد د.أ سنويًا!(. إذًا من المفروض أنّ هذه السياسة الحمائية ستُساعد الصناعة المحلّية وتدفعها إلى الإستثمارات، نظرًا إلى أنّ الط
 .فارق السعر مع البضائع المُستوردة المثيلةبسبب 

سلبيات لهذا الرسم وعلى رأسها إرتفاع الأسعار للسلع والبضائع التي لا مثيل لها في لبنان وتخضع للضريبة على القيمة  لكن كما في كل إجراء نتخذه، هناك
نّ إرتفاع الأسعار على هذه البضائع سيدفع إلى نوع من التعاضد الوطني مالي وينصّ على أ -إجتماعي  -قتصادي المضافة. هذا الإرتفاع يُقابله تبرير إ

 .من مدخول المالية العامة التي هي في حالة تعيسةوسيزيد 
لأسعار المُستوردة أكثر تفاع الأسعار المحلّية و/أو إرتفاع الكن المُشكلة التي ستواجه هذا الإجراء، والتي لا تبرير لها لا إقتصاديًا ولا إجتماعيًا ولا ماليًا، هو إر 

 .من الرسم المفروض
 

 73/83المرسوم الإشتراعي 
. هذا المرسوم يحوي على تعريف واضح 73/83على الأسعار نصّت عليها القوانين اللبنانية ولعلّ أقدمها وأكثرها فعّالية هو المرسوم الإشتراعي الرقابة 

 .ات التي تطال المخالفينبالأسعار كما وآلية الرقابة والعقوب للإحتكار والتلاعب
 7عار المواد والسلع والحاصلات وأجور الخدمات من أي نوع كانت بالعملة اللبنانية. ونصّت المادّة من هذا المرسوم نصّت على إلزامية عرض أس 3فالمادّة 

الحدود القصوى لأسعار بيعها أو لنِسَب الأرباح في بيعها أن  محليًا أو المستوردة والتي لم تُعيّنلا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة »على أنه 
 .«ع في حدّه الاقصى ضعف سعر الكلفةيتجاوز سعر البي

ة لبيع دون مسوغ قانوني. وحدّدت المادّ فقدّ منعت على كل مُنتجّ أو تاجر أو بائع أن يرفض تلبية طلبات زبائنه أو يُقفل محله بقصد الإمتناع عن ا 8أمّا المادّة 



 .لخدمات وكل عمل يرمي إلى تجميع المواد والسلع بقصد إخفائهاالإحتكار بالإتفاق الضمّني أو العلني للحدّ من المنافسة على السلع أو ا 14
إصطناعيًا بالإضافة إلى إذاعة يرفع أو يُخفّض الأسعار  من هذا المرسوم تبقى الأقوى قانونيًا، إذ جرّمت المضاربة غير المشروعة من خلال عمل 16المادّة 

 .راء البائعينأخبار كاذبة بين الجمهور وعرض بضائع لتشويش الأسعار أو إغ
 

 العقبات التي تواجه الرقابة
ذا كان باستطا التجارب التاريخية أظهرت شجع بعض التجّار واستفادتهم من ظروف خاصة يمرّ فيها الوطن لرفع الأسعار وكسب أرباح غير عة مشروعة. وا 

 .الرئيسية تبقى في تحديد سعر الكلفة على التاجرمراقبي وزارة الإقتصاد، بمساعدة المواطنين، قمع مثل هذه الممارسات، إلا أنّ الصعوبة 
ها من التكاليف التي تأتي وأجر اليدّ العاملة وغير  في النظرة التقليدية، سعر الكلفة هو سعر الشراء بالإضافة إلى الكلفة غير المباشرة الناتجة من إيجار المحال

ئق والمستندات التي تُحدّد سعر الكلفة من فاتورة الشراء، وفاتورة الإيجار، وفاتورة الكهرباء... لتزيد من سعر كلفة السلعة. وهذا الأمر يفرض التدّقيق في الوثا
رسمية خوفًا من مديرية الضرائب في وزارة المال )تهرّب ضريبي(. هذا مورّدين من إعطاء فواتير وهنا تظهر مشاكل عدة على رأسها تهرّب العديد من التجّار ال

 .يل على مراقبي وزارة الإقتصاد من معرفة إذا ما كانت هذه الفواتير صحيحة أم لاالأمر يجعل من المستح
يزيد الأسعار قبل صدور الموازنة في الجريدة  التأكّد من أنّ التاجر لن( 1على البضائع المستوردة تفرض: ) %3بالطبع، آلية التدقيق في ظل زيادة رسم 

( تمييز البضائع المستوردة. وكنتيجة، يخضع المُخالف لأحكام 4( التأكّد من الكلفة التشغيلية، و)3بر الفواتير، )( التأكّد من سعر شراء السلعة ع2الرسمية، )
 .قوبات مالية وجزائيةوما ينصّ عليه من ع 73/83المرسوم الإشتراعي 

 
 لة تجارة الجمّلةمشك

لمُستهلك من الرقابة على تجار الجملة الذين يستوردون بضائعهم من الخارج. فعدم وجود إلّا أنّ المُشكّلة الأساسية مع الرقابة تبقى عدم قدرة مديرية حماية ا
 :لاعب بالفواتير في ثلاثة أماكن مختلفةللتاجر )غير الشريف( بالتقاعدة بيانات مُشتركة بين الجمارك ووزارة الإقتصاد ووزارة المال، يسمح 

 ع رسوم عالية؛يُصرّح بأسعار منخفضة للجمارك لتفادي دف -أولًا 
 يُصرّح بكلفة عالية لمراقبي وزارة الإقتصاد لكي يبيع بسعر عالٍ في السوق ويزيد من أرباحه؛ -ثانيًا 
 .ى الأرباحلمال لتفادي دفع ضرائب عليُصرّح بأرباح منخفضة لوزارة ا -ثالثاً 

التاجر نظرًا إلى أنّها صادرة عن جهة خارج الأراضي اللبنانية، إلا أنّ وضع قاعدة  بالطبع، لا قدرة لمراقبي وزارة الإقتصاد على التدقيق بالفواتير التي يُبرزها
ريح بسعر منخفض للجمارك، والبيع بسعر عالٍ في السوق إلى ضبط المخالفين. فالتصبيانات مُشتركة بين الجمارك، وزارة الإقتصاد ووزارة المال سيؤدّي حكمًا 

رائب كبيرة على أرباحه. أما التصريح بسعر مرتفع على الجمارك فهذا يعني دفع رسوم عالية والبيع بسعر مقبول في سيؤديان حتمًا إلى دفع هذا التاجر ض
 .يلةتالي يدفع ضريبة أرباح قلالأسواق )تحت طائلة عدم القدرة على بيعه( وبال

تخدم هدفين في آنٍ واحد: الأول الرقابة الصحيحة على الأسعار، والثاني، إذًا، تأتي قاعدة البيانات المُشتركة بين الجمارك ووزارة الإقتصاد ووزارة المال، ل
بالطلب إلى الجمارك تزويد وزارة الإقتصاد  ، قام2004حكومة في العام مكافحة التهرّب الضريبي. الجدير ذكره أنّه خلال توّلي الرئيس رفيق الحريري رئاسة ال

 .العمليةبهذه البيانات الجمركية مرّة واحدة ثم توقفت 
ما يجب الذي نعتبره إجراء إصلاحياً )لعّله الوحيد في الموازنة(، قد يتحوّل إلى كابوس، إذا ما عجزت السلطّة عن فرض الرقابة ك %3يبقى القول، إنّ رسم الـ 
 !لنفوذتحت تأثير أصحاب ا

 
 
 
 
 
 
 

 


